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  :الملخص

أضحت الوظیفة التشریعیة بشكل عام والجزائیة منها بشكل خاص تتسم بطابعٍ ممیز في ظل الحركة 

دى تطور الجریمة نتیجة التقدم التكنولوجي والتقني إلى النشطة والمتزایدة لما یعرف بالعولمة الجزائیة، حیثُ أ

ظهور صور مستحدثة من الإجرام، لعل أكثرها خطورة هي الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، وهو ما 

یستدعي ضرورة تكثیف وتوحید جهود المجتمع الدولي لمكافحة هذا النوع من الإجرام، وهو ما حدث بالفعل من 

القانون الجزائي عبرَ تدویل مصادر القاعدة الجزائیة، وذلك بالاعتماد على أهم الألیات القانونیة خلال عولمة 

التي أحدثت تحولاً جوهریاً في المفهوم التقلیدي للوظیفة ،للعولمة الجزائیة، ألا وهي الاتفاقیات الدولیة الجزائیة

ه، یهدف هذا العمل دراسة مظاهر التحول في الوظیفة وعلی. التشریعیة الجزائیة، ومقومات مبدأ الشرعیة الجنائیة

التشریعیة الجزائیة في ظل العولمة الجزائیة المعاصرة، وفي ضوء استقراء بعض النصوص الدستوریة الجزائریة 

  .2020ذات الصلة بالموضوع والمدرجة بدستور 

  . مةءالملا–الانفراد بالتشریع -جنائیة الشرعیة ال–الوظیفة التشریعیة –العولمة الجزائیة :الكلمات المفتاحیة

          Abstract:
The legislative function, in general, and the criminal legislative function, in 

particular, have acquired a distinctive character amidst the active and increasing movement 
known as penal globalization. The evolution of crime due to technological and technical 
advancements has led to the emergence of new types of crime, notably the most dangerous 
of which is organized crime that transcends national borders. This necessitated the 
intensification and unification of international community efforts to combat such crimes, 
which indeed materialized through the globalization of criminal law by internationalizing 
the sources of criminal norms. This was achieved by relying on the most significant legal 
mechanisms of penal globalization, namely international criminal conventions. These 
conventions have fundamentally transformed the traditional concept of the criminal 
legislative function and the elements of the principle of criminal legality. Accordingly, this 
work aims to study the manifestations of the transformation in the criminal legislative 
function in the context of contemporary penal globalization, in light of the analysis of 
some relevant Algerian constitutional texts amended in 2020.
Keywords: Penal globalization / Legislative function /Criminal legality / Exclusive legislation/Propriety.
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:مقــــــــــدمة

وظیفة أساسیة، وهي وظیفة –بوصفها ممثلة للشعب - تُمارس السلطة التشریعیة في الدولة 

السیاسیة والرقابیة، وفي التشریع أي صناعة القوانین وإنتاجها، هذا إلى جانب بعض الوظائف الأخرى 

یسعى الأخیر إلى التعبیر عن ضمیر الجماعة وإرادتها العامة ،إطار الوظیفة التشریعیة للبرلمان

سواء كانوا أفراداً أم سلطات عامة، فكانت ،وتطلعاتها في شكل قواعد قانونیة ملزمة للمخاطبین بها

، والتي تُمارس من طرف هیئة سیادیة منتخبة وهي الوظیفة التشریعیة من أهم الوظائف السیادیة في الدولة

السلطة التشریعیة أو البرلمان، وحرصاً من الدستور على قداسة الوظیفة التشریعیة فقد تم النص صراحة 

  . 2020من دستور سنة ) 114(في الدستور على إسناد هذه الوظیفة للبرلمان طبقاً لنص المادة 

سیادي للتشریع یبدو أكثر وضوحاً، حیثُ ممارسة الدولة لحقها وفي المجال الجزائي فإن الطابع ال

في العقاب من خلال التشریعات الجزائیة التي تقوم بوظیفة زجریة وردعیة لمن یمس أو یُخِل بالنظام 

الاجتماعي القائم، وذلك حفاظاً على أمن واستقرار المجتمع، لذا كان المؤسس الدستوري الجزائري حریصاً 

ختصاص بالتشریع الجنائي للبرلمان بحسب الأصل، وهو ما نصت علیه المادة على قصر الا

  . والتي سنأتي على بیانها لاحقاً بشيء من التفصیل2020سنة دستور من ) 7ب/139(

وبناءً علیه، ظلت وظیفة سن وصیاغة النصوص الجزائیة حكراً على البرلمان وحده طبقاً للمبادئ 

ا في أغلب النظم القانونیة المقارنة، إلى غایة ظهور ما یُعرف بالجریمة الدستوریة العامة المعمول به

المنظمة العابرة للحدود والتي كانت من إحدى إفرازات الثورة المعلوماتیة والتكنولوجیة في أواخر القرن 

الماضي، حیثُ تطور وسائل الاتصال والمواصلات وظهور الحاسب الآلي والشبكة العنكبوتیة على نحو 

ل من العالم قریة صغیرة یتم تبادل المعلومات فیها مع الغیر في ثواني معدودة، وهذا التطور التقني جع

والمعلوماتي  بقدر ما كان له من إیجابیات تتعلق بتیسیر شؤون الأفراد في مختلف المجالات، إلا أنه في 

أنواع مستحدثة من ذات الوقت انعكس سلباً على مكافحة الجریمة، حیثُ تطورت الجریمة وظهرت 

الإجرام، لعل أهمها الجریمة المنظمة العابرة للحدود للوطنیة والتي لا تعترف بأي حدود جغرافیة ویغلب 

علیها طابع التعقید في الأداء والخطورة من حیثُ النتائج، أي بمعنى آخر أصبحت الآثار الناتجة عن هذه 

تشمل دول أخرى بما یجعل أمنها واستقرارها الجریمة لا تقتصر على دولة معینة فحسب، بل تمتد ل

واقتصادها في خطر، وهنا بدأ یُدرك المجتمع الدولي ضرورة توحید وتضافر الجهود الدولیة لمكافحة هذا 

النوع المستحدث من الإجرام،  من خلال إیجاد آلیات قانونیة فعالة تعمل على توحید تشریعات الدول أو 

لبعض، بما یُساعد في نهایة المطاف على مكافحة الجریمة المنظمة على الأقل تقاربها من بعضها ا

  .العابرة للحدود أو الحد من خطورة أثارها

ولعل أهم تلك الآلیات القانونیة هي الاتفاقیات الدولیة لاسیما الجزائیة منها، فكـانت البدایة من  

في " بالیرمو"ي أُبرمت في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، الت
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تحظى التيو ،551-02رقم ، وصادقت علیها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي 15/11/2000

، ثم تتالت الاتفاقیات الدولیة الجزائیة بشكل بأهمیة كبیرة على المستوى الدولي والوطني على حدٍ سواء

صادقة علیها من طرف الجهة المختصة دستوریاً مكثف، وتزاید إقبال الدول للانضمام إلیها من خلال الم

وهو حال أغلب الدول المعاصرة ومن - بذلك، وهي قد تكون السلطة التنفیذیة أو البرلمان أو كلاهما معاً 

ومن اللحظة التي تصادق فیها الدولة على اتفاقیة ما تصبح ملزمة على المستوى الدولي - بینها الجزائر

من اتفاقیة فیینا ) 26(فاقیة من التزامات دولیة طبقاً لما نصت علیه  المادة بتنفیذ ما تتضمنه هذه الات

، وبالتالي أضحت الحركة المتزایدة للعولمة التشریعیة واقعاً لا مفر منه، 1969لقانون المعاهدات لعام 

النص لاسیما في المجال الجزائي عبر تدویل مصادر القاعدة الجزائیة، الأمر الذي یتنافى مع خصوصیة 

الجزائي وقداسة الوظیفة التشریعیة الجزائیة كونها وظیفة سیادیة بامتیاز ویُفترض أنها تُمارس من طرف 

  . هیئة منتخبة ممثلة عن الشعب وتحظى بتأییده

من دراسة أثر العولمة الجزائیة على الوظیفة التشریعیة الجزائیة، وذلك من الأهمیةوهنا برزت 

  : وضوع المطروحة على النحو الآتيالمإشكـالیةخلال معالجة 

  ما هي أهم انعكاسات العولمة التشریعیة على الوظیفة التشریعیة للبرلمان في المجال الجزائي؟  

تقتضي منا ) محل الدراسة (ولمعالجة هذه الإشكالیة على الوجه الأمثل، فإن طبیعة الموضوع 

تكزات الوظیفة التشریعیة الجزائیة وكذلك بیان ، وذلك لمعرفة أسس وطبیعة وأهم مر الوصفيالمنهجإعمال 

، المنهج التحلیليمدى تأثیر العولمة الجزائیة على تلك الوظیفة، ومن جهة أخرى سیتم الاعتماد على 

وذلك من خلال استقراء الآراء الفقهیة والنصوص القانونیة ذات الصلة بالموضوع، وتحلیلها وتقییمها 

مؤسسة قانوناً، تُساهم في إیجاد الحلول القانونیة المناسبة والضروریة للحد والخروج بنتائج علمیة سلیمة و 

  .من الإشكالیات العملیة للوظیفة التشریعیة الجزائیة في ظل العولمة الجزائیة

مقسمة خطة للدراسةوللإجابة على إشكالیة هذه الدراسة وتحقیق الأهداف المبتغاة، سیتم إتباع 

ثُ یُخصص المحور الأول للوقوف على دور الوظیفة التشریعیة في بناء مبدأ على محوریْن رئیسیین، بحی

الشرعیة الجنائیة الوطني، في حین یتناول المحور الثاني دراسة خصوصیة الوظیفة التشریعیة في المجال 

  :الجزائي في ظل العولمة الجزائیة، وذلك على النحو الآتي

.یة الجنائیة الوطنيدور الوظیفة التشریعیة في بناء مبدأ الشرع.1

  .خصوصیة الوظیفة التشریعیة في المجال الجزائي في ظل العولمة الجزائیة.2

:دور الوظیفة التشریعیة في بناء مبدأ الشرعیة الجنائیة الوطني.1

بعملیة التشریع وسن القوانین في الدولة - بحسب الأصل–السلطة التشریعیة هي السلطة المكلفة 

الدستور، ولا یجوز بأي حالٍ من الأحوال الاعتداء على هذا الاختصاص أو وفي إطار ما یخوله لها 
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بالتعبیر عن قیم وآمال وتطلعات أفراد - باعتبارها ممثلاً للشعب -المساس به، وتقوم  هذه السلطة 

المجتمع وذلك في شكل قواعد قانونیة عامة ومجردة وملزمة للجمیع وفقاً لمبدأ سیادة القانون، فعملیة 

شریع هي عملیة ذات طابع سیادي وسیاسي، وهذه الصبغة تبدو أكثر وضوحاً في مجال التشریع الت

، وهو تشریع زجري تلجأ فیه الدولة إلى استعمال حقها في العقاب، بغیة - وهو محل دراستنا - الجنائي

لتشریعیة هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنه یتعین على السلطة ا. الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع

وهي تقوم بسن النصوص الجنائیة أن تحترم مقتضیات مبدأ الشرعیة الجنائیة، باعتباره حجر الأساس في 

مبدأ الشرعیة الجنائیةو التشریعیة الجزائیة علاقة بین الوظیفةالوعلیه، سیتم تناول . النظام الجزائي الوطني

القیام بالوظیفة التشریعیة في المجال الجزائي ، ومن ثم التطرق لبیان متطلبات)البند الفرعي الأول(في 

  : ، وذلك على النحو الآتي)البند الفرعي الثاني(الوطني من خلال 

:مبدأ الشرعیة الجنائیةو التشریعیة الجزائیة علاقة بین الوظیفةال- 1.1

السلطة التشریعیة هي صاحبة الاختصاص الأصیل في سن وصیاغة النصوص الجزائیة التي   

ما وتعاقب علیه، هذه النصوص الجزائیة هي التي تُشكل الركن الشرعي للجریمة وفق ما تجرم سلوك

ومن ثم برزت أهمیة هذا المبدأ بالنظر لكونه ضمانة أساسیة . یقتضیه مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات

ي تهدد أو التتلحمایة حقوق الأفراد وحریاتهم، وكذا لتوفیر الحمایة للمجتمع من خلال تجریم السلوكیا

ولمَّا كان مبدأ الشرعیة الجنائیة على هذا القدر من . 2تمس بالنظام الاجتماعي والاقتصادي والأخلاقي

الأهمیة في النظام القانوني الجزائي، فإنه یتعین على المشرع أن یتوخى الحذر والدقة والوضوح عند 

أن تكون الجریمة والعقوبة محددتین فمبدأ الشرعیة الجنائیة یفرض علیه. صیاغة وسن النصوص الجزائیة

بما لا یفتح مجالاً للتأویل وأن یكون التجریم واضحاً ودقیقاً، ویتم تحدید الجریمة من خلال بیان أركانها في 

النص الجزائي، وتحدید العقوبة من خلال بیان مقدارها ونوعها في النص الجزائي، أما وضوح التجریم 

  .3تي یكون فیها الفعل معاقباً علیهفیكون من خلال بیان الظروف ال

وبناءً علیه، یمكن استخلاص حجم الدور الذي تساهم فیه الوظیفة التشریعیة الجزائیة في بناء   

وتعزیز مبدأ الشرعیة الجنائیة، فإذا ما كان البرلمان فعالاً وعلى قدر كبیر من الكفاءة أثناء قیامه بالوظیفة 

سینعكس حتماً على جودة النصوص الجزائیة ونوعیتها وكمیتها، الأمر التشریعیة المنوطة به، فإن ذلك 

الذي سیؤدي بدوره إلى تمكین مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات من توفیر أكبر قدر من الحمایة الجزائیة 

  . لحقوق الأفراد وحریاتهم وفق ما تقتضیه العدالة الجزائیة

اعسه عن أداء الوظیفة التشریعیة الجزائیة المنوطة به وبمفهوم المخالفة، فإن عدم كفاءة البرلمان وتق

على الوجه الأمثل، سیجعل مبدأ الشرعیة الجنائیة عاجزاً عن توفیر مثل تلك الحمایة لأفراد المجتمع، 

ولعل هذا الافتراض الأخیر هوَ ما فتح أحد أبواب النقد لمبدأ الشرعیة الجنائیة، وبزعم أنه قد یكون في 

جزاً عن تجریم سلوكیات ضارة بالمجتمع أو منافیة للأخلاق، وبالتالي یتعذر على بعض الأحیان عا
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القاضي توقیع العقوبة على مرتكبها، والواقع أن هذا النقد ینبع من افتراض تقاعس البرلمان عن أداء 

  .وظیفته بالشكل المطلوب وعدم إعماله لسلطته في الملائمة

ة تكاملیة بین الوظیفة التشریعیة الجزائیة ومبدأ الشرعیة وعلیه، یمكن القول بأن هناك ثمة علاق

قد -ومن بینها الدستور الجزائري –ونظراً لقداسة هذه العلاقة نجد أن أغلب دساتیر دول العالم . الجنائیة

منحت الاختصاص الأصیل في مجال التجریم والعقاب للسلطة التشریعیة في الدولة، كونها سلطة سیادیة 

لذا نجد أن . ب عن الشعب الذي هو مصدر السلطات، وبالتالي حُقَّ لها الاستئثار بهذه المكنةمنتخبة تنو 

خص ت- الحالي2020وحتى دستور أول نوفمبر لعام 1996منذ دستور - المتعاقبةلدساتیر الجزائریةا

في ) 139(بالتشریع في مجال التجریم والعقاب، حیث تنص المادة - بحسب الأصل–السلطة التشریعیة 

- 7...یُشرع البرلمان في المیادین التي یخصصها له الدستور، وكذلك في المجالات الآتیة" بندها السابع 

القواعد العامة لقانون العقوبات، والإجراءات الجزائیة، لاسیما تحدید الجنایات والجنح، والعقوبات المختلفة 

  .4"ام السجون المطابقة لها، والعفو الشامل، وتسلیم المجرمین، ونظ

غیر أنّ حمایة مبدأ الشرعیة الجنائیة والحفاظ على قوته من طرف السلطة التشریعیة یتطلب منها 

ممارسة مهمتها في التشریع الجنائي وفق متطلبات معینة، هذه المتطلبات هي التي ستكون محل الدراسة 

  .في البند الموالي

  : الوطنيلمجال الجزائي متطلبات القیام بالوظیفة التشریعیة في ا- 2.1

الأداء الأمثل للوظیفة التشریعیة في المسائل الجنائیة وجود مرتكزین أساسییْن، الأول یتمثل یقتضي

في مبدأ الانفراد بالتشریع في المجال الجزائي، والثاني یتعلق بسلطة البرلمان في الملائمة، وسیتم التطرق 

  :الآتيلهذین الأمرین بشيء من التفصیل على النحو 

یستند الاختصاص التشریعي في المجال : مفهوم مبدأ الانفراد بالتشریع في المسائل الجنائیة:أولاً 

في تحدید - بحسب الأصل–الجزائي إلى مبدأ مهم ذو أصل دستوري، هو مبدأ انفراد المشرع وحده 

الموضوعیة في المجال الجرائم والعقوبات، وكذا الإجراءات الجزائیة اللازمة لتفعیل وتطبیق الأحكام

  :الجنائي، لذا كان من المهم بیان مفهومه من خلال إبراز تعریفه ونطاقه، وذلك على النحو الآتي

مبدأ الانفراد بالتشریع یعني بصفة عامة أن ینفرد :تعریف مبدأ الانفراد بالتشریع الجنائي-1

ریعیة، واعداد وسن وصیاغة القواعد البرلمان بعملیة التشریع بأن یكون هو وحده المختص بالوظیفة التش

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الفقه الفرنسي ربط ظهور هذا المبدأ . القانونیة وفي جمیع مراحلها

بنتاجات الثورة الفرنسیة، حیثُ كان توزیع الاختصاص بین سلطات الدولة، وحضور البرلمان المنتخب 

ع، فاتسع مجاله في میدان التشریع، وبالمقابل تقلصت صلاحیة بقوة كونه المعبر عن الإرادة العامة للمجتم

نفیذیة في هذا الشأن، علاوةً على ذلك، فقد توافق مبدأ الانفراد بالتشریع مع العدید من الأفكار ـــــــــالسلطة الت
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  .  5والمبادئ الفلسفیة السائدة في ذلك الوقت لاسیما مبدأ الفصل بین السلطات

زائي، فإن مبدأ الانفراد بالتشریع یكون أكثر أهمیة، ذلك لأن المسائل الجنائیة وفي المجال الج  

فاذا كانت مباشرة الحقوق والحریات تتم في مواجهة السلطة . دائماً ما تتصل بحقوق وحریات الأفراد

ر، التنفیذیة، فإن كفالة هذه الحقوق والحریات تكون من مهام السلطة التشریعیة بمقتضى أحكام الدستو 

وعلیه فإن . 6وهذا لسبب بسیط وهو أن من یمارس السلطة التشریعیة یكون ممثلاً للشعب مصدر السیادة

هذا المبدأ یحظى باهتمام كبیر في النظام القانوني للدولة وقانونها الأسمى، حیث نجد ان غالبیة دساتیر 

لانفراد بالتشریع لاسیما في تتضمن التنصیص على مبدأ ا- ومن بینها الدستور الجزائري–دول العالم 

في البند السابع من 2020عام الصادرالمجال الجزائي، وهو ما نص علیه الدستور الجزائري الحالي

  . منه سالفة الذكر) 139(المادة 

ومع ذلك فإنَّ مبدأ الانفراد بالتشریع لیس مطلقاً، حیثُ یمیز الفقه الإیطالي بین نوعین من الانفراد   

ویكون . هما، انفراد مطلق، وانفراد نسبي، ومن زاویة أخرى إلى انفراد عادي، وانفراد مدعمالتشریعي و 

الانفراد مطلقاً عندما تلتزم السلطة التشریعیة بتنظیم مسألة ما تدخل في اختصاصها بشكل كامل ودون أي 

بوضع القواعد والأسس تدخل للسلطة التنفیذیة في هذا الشأن، ویكون الانفراد نسبیاً عندما یقوم المشرع 

العامة للمسألة تاركاً للسلطة التنفیذیة معالجة نقاط معینة في هذا الشأن وهي لا تكون إلا مبنیةً على 

قانون، ویكون الانفراد عادیاً عندما یخول الدستور المشرع بتنظیم مسألة معینة دون أن یحدد له ضوابط 

الانفراد المدعم فیكون في حالة ما إذا كان التنظیم معینة، فتتسع بذلك سلطة المشرع التقدیریة، أما

  .7المتروك للسلطة التشریعیة قد حدد معناه ومضمونه بواسطة الدستور

یختلف نطاق هذا المبدأ بحسب ما إذا كانت : نطاق مبدأ الانفراد بالتشریع في المواد الجزائیة-2

  :القواعد الجزائیة موضوعیة أو إجرائیة وفقاً لما یلي

یُعتبر قانون ): التجریم والعقاب(نطاق مبدأ الانفراد بالتشریع في القواعد الجزائیة الموضوعیة -أ

العقوبات والقوانین الأخرى المكملة له الموطن الأساسي لمثل هذا النوع من القواعد الجزائیة، وتتضمن 

و ما یمیزها عن غیرها من ، وه)العقوبة(والجزاء ) التجریم(القاعدة الجزائیة الموضوعیة شقي التكلیف 

وتنص المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري على مبدأ الشرعیة الجنائیة، حیثُ .8القواعد القانونیة

، ویُقصد بالقانون في هذا الصدد، التشریع الذي 9"لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون"جاء فیها 

هي المختصة - بوصفها ممثلة عن الشعب- صل أن السلطة التشریعیة یتولاه البرلمان طبقاً للدستور، فالأ

، فالاختصاص بالتجریم والعقاب من أبرز المظاهر التي تتجلى 10أصلاً بممارسة سلطة التجریم والعقاب

فیها هیبة وسیادة الدولة، لذا كان من البدیهي قَصِر هذه السلطة على هیئات نیابیة منتخبة من الشعب 

بتنفیذ القوانین من خلال ما - بحسب الأصل-وبالمقابل تختص السلطة التنفیذیة . الاجتماعيطبقاً للعقد 

  .11مخالفتهتصدره من لوائح تنفیذیة تأتي تنفیذاً للتشریع العادي وتكون في مرتبة أدنى منه ولا یمكنها 
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وإن - عتراف بقدرومع ذلك، وخلافاً للأصل الثابت، تتفق غالبیة الأنظمة القانونیة المقارنة على الا

من الاختصاص التشریعي في مسائل التجریم والعقاب وذلك إما بناءً على تفویض مباشر - ضاق نطاقه

تفویض (من الدستور للسلطة التنفیذیة أو بناء على تفویض من التشریع ذاته وعندما یسمح الدستور بذلك 

لجزائري، حیثُ جاء في الدستور ، وعلى هذا النهج سار المؤسس الدستوري ا)غیر مباشر من الدستور

وفي البند السابع منها سالف الذكر، أن البرلمان یختص ) 139(في المادة 2020صادر عامالحالي ال

- وبشكل ضمني- بتحدید الجنایات والجنح ودون ذكر المخالفات، وهذا یعني أن  الدستور فتح المجال 

). التشریع(لأحوال والحدود التي یسمح بها القانونللسلطة التنفیذیة أن تشرع في مجال المخالفات وفي ا

هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإن الدستور الجزائري ینص كذلك على حالات یفوض فیها رئیس 

، وذلك )التشریع بالأوامر(، وهو ما یُعرف بِــ "التشریع " الجمهوریة مباشرةً لإصدار أوامر لها قوة القانون 

، والحالة )المسائل العاجلة( عینة، وتتمثل هذه الحالات في الضرورة في حالات محددة وبضوابط م

، على التوالي من الدستور الحالي، واشترطت )98(، )142(الاستثنائیة، المنصوص علیهما في المادتین 

ذات المادة لصحة تلك الأوامر الصادرة في الأحوال المذكورة أن یكون المجلس الشعبي الوطني شاغراً أو 

لة برلمانیة، وأن یتم أخذ رأي مجلس الدولة، وأن یُخطِر رئیس الجمهوریة وجوباً المحكمة الدستوریة في عط

بشأن دستوریة هذه الأوامر، وعرضها وجوباً على البرلمان في أول دورة انعقاد له للموافقة علیها وإلا تعد 

  .هذه الأوامر لاغیة

إذا كان للسلطة التنفیذیة أن تقوم : الإجرائیةد الجزائیةنطاق مبدأ الانفراد بالتشریع في القواع- ب     

ببعض مسائل التجریم والعقاب، فإن الأمر على خلاف ذلك -في حالات معینة وضوابط محددة- 

عندما نكون بصدد القواعد الجزائیة الإجرائیة، ذلك لأن الإجراءات الجزائیة تتصل إلى حد كبیر 

لمشرع التنازل عن اختصاصه في هذا الشأن، وإذا ما أصدر بحقوق وحریات الافراد، ولا یمكن ل

المشرع قانوناً یُفوض بموجبه السلطة التنفیذیة لإصدار لوائح تستحدث بموجبها إجراءات جزائیة 

  12.معینة، عُدَّ هذا القانون معیباً 

في وضع یتعین على السلطة التشریعیة وهي تقوم بمهمتها: مةءسلطة البرلمان في الملا:ثانیاً     

القواعد الجزائیة ممارسة سلطتها التقدیریة لتجریم سلوك ما من عدمه، ومن ثم العقاب علیه حفاظاً 

مة على ء، وترتكز الملا"مة ءسلطة البرلمان في الملا" على أمن واستقرار الدولة، وهذا ما یُعرف بـ 

  .عنصرین جوهریین وهما، الضرورة والتناسب

ن تكون القاعدة الجزائیة قد وضعت لمعالجة وضع معین تحقیقاً لهدف أما الضرورة فتقتضي أ     

معین، وینبغي أن تكون هذه المعالجة على نحو كافٍ وبدون مبالغة، وهو ما یتطلب الموازنة بین 

المصالح المتعارضة، الأمر الذي یتحقق من خلال عنصر التناسب، أي تناسب التجریم ودرجته مع 

والهدف منها هو جوهر الضرورة، ولأن ه، فإن العلاقة بین نصوص التجریمالهدف من التجریم، وعلی
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الضرورة یجب أن تقُدَّر بقدْرِها، فهنا تظهر الحاجة للتناسب الذي یأتي لضبط ضرورة التجریم مقارنةً مع 

  .13هدفها، ومن ثم تحدید العقوبة المناسبة لهذا التجریم

تناسب هي علاقة وثیقة تقوم على التكامل ولا غنى وبناءً علیه، فإن علاقة الضرورة بال      

لأحدهما عن الآخر، فإذا لم یراعي المشرع الجزائي هذین العنصرین عند وضع القاعدة الجزائیة، فحتماً 

لن تكون هذه القاعدة الجزائیة ناجعة، وسیترتب على ذلك إهدار حقوق وحریات الأفراد المكفولة دستوریاً، 

أو من خلال إفلات ،ل المغالاة في العقاب على أفعال منعدمة أو ضئیلة الضررسواء كان ذلك من خلا

  .  جسیمة الضرر من دائرة التجریم، وهو ما یُشكل إخلالاً جوهریاً بمبدأ الأمن القانونيتسلوكیا

وعلیه، فإن التوازن المطلوب تحقیقه بین الحقوق والحریات من جهة، وبین المصلحة العامة من    

یمكن تجسیده فقط من ضرورة وتناسب –والذي یُمثل الأساس الموضوعي للتجریم والعقاب - نیة جهة ثا

التجریم والعقاب، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الدستور یلعب دوراً هاماً في توجیه المشرع 

تكون إما الجزائي نحو الضرورة، وذلك من خلال بسط الحمایة الدستوریة على مبادئ وقیم معینة، قد

متصلة بحقوق الأفراد وحریاتهم، أو بنظام الحكم والمصلحة العامة، وبالتالي فإن الإقرار الدستوري بمثل 

هذه الحمایة یفرض على المشرع ضمان هذه الحمایة وتنظیمها، وهو ما یمكن تحققه من خلال التجریم 

  .14كأحد أهم وسائل ضمان مثل هذه الحمایة

وبناءً علیه، فإنَّ المحكمة الدستوریة تُراقب مدى مشروعیة الضرورة والتناسب في النص الجزائي،   

وذلك بالنظر لمدى مراعاته للقیم والمبادئ المكفولة دستوریاً، فسلطة المشرع التقدیریة بشأن ضرورة 

تور، وفي ضوء وتناسب التجریم والعقاب لیست على إطلاقها، وإنما یجب أن تكون في حدود الدس

ومع ذلك، فإنَّ عدم التناسب أو انتفاء الضرورة في التجریم والعقاب یجب أن یكون واضحاً جلیاً . توجیهاته

ولا لبس فیه، كي تتمكن المحكمة الدستوریة من القضاء بعدم دستوریة النص الجزائي، وذلك في إطار 

قضت المحكمة الدستوریة العلیا في مصر وفي هذا الصدد،. رقابة المشروعیة الدستوریة التي تمارسها

بأنّ الجزاء الجنائي یكون مخالفاً للدستور، إذا أخلَّ بصورة واضحة بالتعادل بین مداه وطبیعة الجریمة 

أما إذا كان الاخلال غیر ظاهر، فلا یجوز للمحكمة الدستوریة القضاء بعدم . محل الجزاء الجنائي

ویعد . ذلك إحلالاً لإرادة المحكمة محل إرادة المشرع وتقدیره المتوازندستوریة الجزاء الجنائي، وإلا عُدَّ 

كذلك عدم التناسب جلیاً، إذا كان من شأنه إفراغ حقوق الأفراد وحریاتهم من مضمونها وجوهرها لدى 

دة المشرع، حیثُ تُشكل هذه الحالة إخلالاً بالمقاصد الت عُنيَ بها الدستور، وهذا ما یُستفاد من نص الما

  .15الأسباني والتي ألزمت المشرع باحترام جوهر ومضمون الحقوق والحریاتمن الدستور) 53/1(

  انمة في المجال الجزائي، یُعتبرءبناءً على ما تقدم، یمكن القول بأنَّ مبدأي الانفراد بالتشریع والملا    

  ورصانته وتجعله یوفر أكبر من المقومات الموضوعیة لمبدأ الشرعیة الجنائیة والتي ستحافظ على قوته

  . قدر من الحمایة الجزائیة لحقوق وحریات الأفراد بما یُحافظ على أمن واستقرار المجتمع
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:خصوصیة الوظیفة التشریعیة في المجال الجزائي في ظل العولمة الجزائیة.2

لاسیما -كان للعولمة تأثیر واضح على مختلف مجالات الحیاة الإنسانیة، ومنها المجال التشریعي

، والتي فرضت "العولمة التشریعیة" باعتباره بعداً اجتماعیاً، وذلك من خلال ما یُعرف بـ –الجزائي منه 

واقعاً تشریعیاً جدید ألزمت من خلاله المشرع الجزائي بأن یُراعي التوجهات المعمول بها عند إبرام 

ائیة، وهذا التوجه أدى إلى المساس ببعض المعاهدات الدولیة وهو یقوم بمهمة سن وصیاغة القواعد الجز 

، وتتمثل هذه المسلمات في مبدأ الانفراد 16المسلمات التشریعیة التي تستند إلیها الوظیفة التشریعیة الجزائیة

مة ، وعلیه سیتم دراسة أثر العولمة الجزائیة على مبدأ ءبالتشریع الجنائي، وكذلك سلطة البرلمان في الملا

، ثم سیتم تناول أثر العولمة الجزائیة على سلطة )البند الفرعي الأول(الجنائي في الانفراد بالتشریع

  :، وذلك على النحو الآتي)البند الفرعي الثاني(مة للبرلمان وذلك من خلال ءالملا

:  على مبدأ الانفراد بالتشریع الجنائيأثر العولمة الجزائیة-1.2

علیها من طرف السلطة المختصة بالتصدیق على تتوطن المعاهدات الدولیة بمجرد التصدیق 

المعاهدات داخل الدولة، ذلك لأن تمام التصدیق یجعل الدولة طرفاً في المعاهدة بشكل أساسي، وبالتالي 

، وتختلف الجهة المختصة 17فیها تحت طائلة المسؤولیة الدولیةةالواردتتكون ملزمة بتنفیذ الالتزاما

النظام الدستوري المعمول به داخل الدولة، فقد تكون السلطة التنفیذیة بالتصدیق على المعاهدات بحسب

أو اشتراك كلتا السلطتین معاً في التصدیق على ) في نظام حكومة الجمعیة(أو السلطة التشریعیة  

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن . 18)وهي الطریقة الأكثر شیوعاً في العصر الحالي( المعاهدات

الدولیة التي تنشأ على الدولة الطرف في المعاهدة بعد المصادقة علیها، تجد أساسها الدولي في المسؤولیة

كل معاهدة " والتي تنص على أن 196919من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام ) 26(نص المادة 

  هذا من جانب،". نافذة ملزمة لأطرافها وعلیهم تنفیذها بحسن نیة

أن الأنظمة القانونیة المقارنة اختلفت بشأن موقفها من تحدید مكانة القواعد ومن جانب آخر، نجد 

الدولیة بالنسبة للقانون الداخلي، وإن كان الاتجاه السائد لها هو وحدة كلا القانونین مع سمو القانون الدولي كما 

) 154(یث تنص المادة ، ح)1989منذ دستور (والجزائر 21والولایات المتحدة الأمریكیة20هو الشأن في فرنسا

المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة، " على أنه 2020عام لصادرمن الدستور الجزائري الحالي ا

، وبغض النظر عن ما یُعاب على هذه "حسب الشروط المنصوص علیها في الدستور، تسمو على القانون 

هو اعتناق المؤسس ،فإنَّ ما یعنینا في هذا المقامالمادة من عدم اشتراطها لنشر المعاهدة حتى تكون نافذة،

الدستوري الجزائري لقاعدة سمو القانون الدولي على القانون الداخلي مع ما قد ینتج عن ذلك من مخلفات لا 

یُحمد عُقباها لاسیما في مجال التشریع الجنائي  وما یحظى به من خصوصیة مقارنةً بغیره من التشریعات، 

یادة الدولة، حیثُ تستعمل بموجبه الدولة حقها في العقاب مع ما یترتب على ذلك من تقیید فهو یرتبط  بس

ومساس بحقوق وحریات الافراد، ولذلك یتم اسناد مثل هذه المهمة لهیئة نیابیة منتخبة تمُثل الإرادة العامة 
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منصوص علیها دستوریاً أدت إلى ، لذلك فإنَّ قاعدة السمو ال"البرلمان" للشعب وتجسد سیادته وهي ما تعُرف بـ 

فقدان البرلمان لسلطته في صنع وتحدید القاعدة الجزائیة في حد ذاتها، حیثُ یجد المشرع الجنائي نفسه 

متى قررت –خاضعاً لإملاءات دولیة مفروضة علیه بموجب النصوص الدولیة الجنائیة وعلیه التزامٌ بتنفیذها 

وتحت طائلة المسؤولیة الدولیة، الأمر الذي أدى بالمساس بمبدأ - دة السلطة السیاسیة التصدیق على المعاه

انفراد المشرع بالتشریع الجنائي بما یدعو للاعتراف بوجود ملامح واقع استثنائي جدید في مجال التجریم 

  . 22والعقاب وفي ظل ما یُعرف بالعولمة التشریعیة

ة التقدیریة للمشرع واللازمة لتقریر الحمایة وما یُعزز من هذا الواقع الاستثنائي هو مصادرة السلط

، 2020لعاممن الدستور الحالي ) 153(الجزائیة لمصلحة اجتماعیة معینة، فبالنظر إلى نص المادة 

نجدها تذكر تعداداً لأنواع الاتفاقیات الدولیة التي یتعین على رئیس الجمهوریة قبل المصادقة علیها 

اتفاقیات الهدنة، : یها صراحة من طرف كل غرفة بالبرلمان،  وهيعرضها على البرلمان للموافقة عل

ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص وحدود الدولة، وتلك التي 

یترتب علیها نفقات غیر واردة بمیزانیة الدولة، والاتفاقیات المتعلقة بالتبادل الحر والشراكة والتكامل 

التي بقیت رهینة موافقة السلطة السیاسیة علیها –ودون أي ذكر للاتفاقیات الدولیة الجزائیة . اديالاقتص

وعلى الرغم من أهمیتها الكبیرة وارتباطها الوثیق بالطابع السیادي للدولة وحقها في العقاب وما یتبع - 

من طرف بعض التشریعات ذلك من تقیید ومساس بحقوق وحریات الأفراد، وهو الأمر الذي تمَّ تداركه

المقارنة كالتشریع الفرنسي والإنجلیزي اللذین أوردا هذا النوع من الاتفاقیات ضمن الاتفاقیات التي یجب 

  .23عرضها على البرلمان وجوباً قبل مصادقة رئیس الدولة أو التاج البریطاني علیها

لجزائري لذكر الاتفاقیات هذا من جهة، ومن جهة أخرى، یُلاحظ بأن إغفال المؤسس الدستوري ا

) 139(سالفة الذكر، تتناقض مع البند السابع للمادة ) 153(الدولیة ذات الطابع الجزائي في متن المادة 

سالفة الذكر أیضاً، والذي بموجبه یستأثر البرلمان بالتشریع في مجال قواعد قانون العقوبات وخاصةً في 

ار للبرلمان في الوقت الذي ستكون للنصوص الدولیة الجنایات والجنح، فكیف سیتحقق هذا الاستئث

مكانةً تسمو على القانون ذاته، طبقاً - وبعد المصادقة علیها من طرف رئیس الجمهوریة - الجزائیة 

من الدستور الحالي، وما یعزز أیضاً صحة توجهنا هو نص ) 154(لقاعدة السمو المنصوص في المادة  

، والتي فتحت الباب أمام القاضي للتطبیق المباشر 2020ب دستور والمستحدثة بموج24)171(المادة 

للاتفاقیات الدولیة بدون استثناء، بما فیها الاتفاقیات الدولیة الجزائیة، وبدون أي شروط أو ضوابط، وهذا 

یعني أنَّ على القاضي الجنائي التزام بتطبیق الاتفاقیات الدولیة الجزائیة بعد المصادقة علیها من طرف 

رئیس الجمهوریة ودون أي اعتبار للسلطة التشریعیة في الدولة، وفي انتهاك صارخ للاختصاص التشریعي 

في المجال الجزائي الوطني وبما یُشكل معه مساساً صریحاً بمبدأ الفصل بین السلطات، وعلیه فإن نص 

ي الجزائري النص على سالف الذكر یُثیر إشكالیات عدة ، فكان الأجدر بالمؤسس الدستور ) 171(المادة 
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المواءمة التشریعیة للاتفاقیات الدولیة الجزائیة في سبیل إنفاذها داخلیاً، بدلاً من فتح الباب أمام التطبیق 

المباشر لها، وهو الأمر الذي یتعذر تحققه عملیاً في أغلب الأحیان، ذلك لأن الاتفاقیات الدولیة الجزائیة 

لتكلیف فقط، ناهیك عن العبارات الفضفاضة والمصطلحات وتتضمن شق ا،تفتقر إلى شق الجزاء

التي تتضمنها مثل هذه الاتفاقیات بما یتعارض مع الدقة والوضوح والتحدید كمقتضیات ،الغامضة والعامة

أما بالنسبة للاتفاقیات الأخرى غیر الجزائیة وإذا كانت تقبل التطبیق الذاتي، . لمبدأ الشرعیة الجنائیة

  .تطبیقها مباشرة، كما هو الشأن في الاتفاقیات الدولیة الاقتصادیة أو التجاریةفیمكن للقاضي 

تفتقد في صیاغتها إلى الدقة 2020لعاممن الدستور الحالي ) 171(وعلیه، یمكن القول بأن المادة 

مكن متى أ(والتحدید ویغلب علیها طابع العمومیة، لذا یُمكن اقتراح تعدیل صیاغة المادة بإدراج عبارة 

القاضي في ممارسة وظیفته بتطبیق المعاهدات المصادق یلتزم: (لتصبح المادة على النحو الآتي) ذلك

وهنا من المهم أن نُشیر إلى .)، وقوانین الجمهوریة وكذا قرارات المحكمة الدستوریةمتى أمكن ذلكعلیها

إذا أزالت هذه –حالات نادرة وإن كان في–أن تطبیق الاتفاقیات الدولیة الجزائیة قد یكون ممكناً 

  .الاتفاقیة صفة التجریم عن فعل مجرَّماً بموجب القانون الداخلي الوطني، وكذا إذا كان أقل شدة

، وذلك )153(إلى متن المادة ) الاتفاقیات الدولیة الجزائیة( وبناءً علیه، نرى ضرورة إدراج عبارة 

على مثل هذا النوع من الاتفاقیات ومن قبل هیئة سیادیة  إضفاء الطابع السیادي : لعدة أسباب، لعل أهمها

، نظراً لان هذه الاتفاقیات تتصل مباشرة بحقوق "البرلمان"منتخبة وتمثل الإرادة العامة للشعب  ألا وهي 

وحریات الافراد بالمجتمع، وبالتالي لا یجوز المساس بهذه الحقوق والحریات إلا من طرف هیئة مختصة 

، ووفق ما یقتضیه مبدأ الفصل بین السلطات، وثاني الأسباب هو أهمیة تقدیر البرلمان طبقاً للدستور

لمدى حاجة المجتمع لمثل هذه النصوص الدولیة ومدى ملائمتها لثقافة وآمال وتطلعات أفراده، الأمر 

  . لةالذي یؤدي بدوره إلى ضمان عدم تعارض النصوص القانونیة الجزائیة داخل النظام القانوني للدو 

  :مة للبرلمانءأثر العولمة الجزائیة على سلطة الملا- 2.2

مة ءللبرلمان وحده الاختصاص الأصیل في مجال التشریع الجنائي، وله في سبیل ذلك سلطة ملا    

كما سبقَ بیانه –) الضرورة، التناسب(التشریع بصفة عامة والتشریع الجنائي بصفة خاصة، وبعنصریها 

الاختصاص فعلیاً من خلال سلطته في المبادرة باقتراح القوانین أو مناقشة مشاریع ، وهو یُمارس هذا - 

القوانین المقدمة من طرف السلطة التنفیذیة، ومن ثم یمكنه وحده المصادقة علیها وإصدارها، فهوَ الذي 

في یقوم بتقدیر مدى ضرورة النص الجنائي وتناسبه مع الهدف من التجریم، وهو صاحب القرار السید

ذلك، حیثُ یقوم بعملیة الموازنة بین المصالح المتعارضة بعنایة كبیرة وفي ضوء الاعتبارات الاجتماعیة 

والاقتصادیة والثقافیة الضروریة للمجتمع، وبما یحفظ أمن واستقرار المجتمع ویكفل  عملیة ازدهاره وتنمیته 

العولمة " كان سائداً قبل ظهور ما یُعرف بِـ اجتماعیاً واقتصادیاً وثقافیاً، هذا هو الوضع الطبیعي الذي

، لاسیما الجزائیة منها، والتي أثرت بشكل مباشر على حریة البرلمان في تقدیر ضرورة النص "التشریعیة 
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الجنائي من عدمه، على نحو یفقد معه قدراً كبیراً من سلطته في المبادرة بالتجریم، حیثُ وجد المشرع 

بإصدار وسن –كلما تتم المصادقة على معاهدة دولیة ذات طابع جزائي –ماً الجزائي الوطني نفسه ملز 

، وهو الأمر 25قوانین جزائیة تجسد التزامات الدولة على الصعید الدولي كونها طرفاً في الاتفاقیة الدولیة

الذي أدى إلى التحول في المصالح الجدیرة بالحمایة من مصالح وطنیة بحتة إلى مصالح ذات عنایة 

، وما یعزز من هذا الأثر الخطیر على مستوى السیادة الوطنیة 26"المصالح المشتركة " ولیة تُعرف بِـ د

الجزائیة، هو أولاً وجود قاعدة سمو القواعد الدولیة على القانون الوطني بما فیها قانون العقوبات، وذلك 

لى المشرع الوطني وهو یقوم من الدستور الجزائري الحالي، وهذا یعني أن ع) 154(بموجب نص المادة 

بعملیة سن وصیاغة النصوص الجنائیة، مراعاة التوجهات والاعتبارات المنصوص علیها في الاتفاقیات 

الدولیة وتحت طائلة المسؤولیة الدولیة، فلا یجوز له أن یصدر قاعدة جزائیة تتعارض مع قاعدة اتفاقیة 

  .جة لمخالفتها لقاعدة السمو الدستوریةدولیة، وإلا كانت مشوبة بعیب عدم الدستوریة نتی

أما السبب الثاني، فهوَ افتقار الاتفاقیات الدولیة الجزائیة المصادق علیها من طرف رئیس 

الجمهوریة للطابع السیادي الوطني في التجریم بالمعنى الدقیق، وذلك لكونها لا تحظى بموافقة برلمانیة 

ة، وهذا الأمر یؤكد ضرورة إدراج هذا النوع من الاتفاقیات قبل المصادقة علیها من طرف رئیس الجمهوری

  .  ضمن قائمة الاتفاقیات التي یتوجب عرضها على البرلمان وموافقته علیها قبل المصادقة علیها

وبناءً على ما تقدم، تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن تأثیر العولمة التشریعیة على الوظیفة 

بة الحفاظ على وحدویة ومركزیة قانون العقوبات بحیث لم تعد تستوعب حدود التشریعیة،  أدى إلى صعو 

قدرة التقنین إمكانیة الاستیعاب المنطقي والفعلي لمثل هذه القواعد الجزائیة  ذات المصدر الدولي، فتوزعت 

والتي " زائيتشریعات الانفاذ الج" القواعد الجزائیة بین قانون العقوبات والقوانین الخاصة التي تعرف بِـ 

تمثل آلیة الانفاذ الجزائي للقواعد الاتفاقیة الدولیة على المستوى الوطني،  وهذا الأمر بلا شك یتعارض 

  .27مع مقتضیات الأمن القانوني ومقومات مبدأ الشرعیة الجنائیة من الناحیة الشكلیة

  :خــــــاتمة

الدولیة طابعاً استثنائیاً على البیئة أضفت الحركة المتسارعة للعولمة التشریعیة عبرَ الاتفاقیات

التشریعیة الوطنیة، فأضحت الوظیفة التشریعیة بوجه عام والجزائیة منها بوجه خاص ذات خصوصیة 

مبدأ انفراد : معتبرة، حیثُ أثرت العولمة التشریعیة على أهم مرتكزات الوظیفة التشریعیة الجزائیة وهي

، فاهتزت أركانه نتیجة سلب الأولمة، أما ءطة البرلمان في الملاالمشرع الوطني بالتشریع الجنائي، وسل

سلطة المشرع التقدیریة في انتاج وصنع النصوص الجنائیة الوطنیة بحریة وسیادة، عندما یتعلق الأمر 

بالمواءمة  التشریعیة للاتفاقیات الدولیة ذات الصلة في النظام الجزائي الوطني، وخضوعه أثناء قیامه 

تشریع لإملاءات وتوجهات خارجیة فُرضت علیه كالتزام دولي ناشئ عن المصادقة على الاتفاقیة بعملیة ال
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، وبذلك أصبح المشرع -رئیس الجمهوریة طبقاً للدستور الجزائري- الدولیة من طرف السلطة المختصة 

،  الثانيأما على حساب المصالح الوطنیة البحتة، و " المصالح المشتركة " الوطني یهتم بما یسمى بـِــ 

مة وبعنصریها الضرورة والتناسب محلاً للمصادرة ءفاختفت معالمه، فكانت سلطة البرلمان في الملا

، فلم یعد المشرع  الجزائي الوطني یُوزِنْ العلاقة بین ضرورة التجریم ودرجته - إن صح التعبیر–النسبیة 

المناسبة لخصوصیة وطبیعة مع الهدف من التجریم، ومن ثم ظهرت بعض النصوص الجنائیة غیر

وبناءً علیه، یُمكن . المجتمع ومدى حاجته إلیها، فتكون مثل هذه النصوص غیر ناجعة وعدیمة الجدوى

  :الآتیةالمقترحاتالقول بضرورة العمل على 

والتنصیص علیها في القانون –كمهمة أساسیة للبرلمان - ضرورة العنایة بنظام المواءمة التشریعیة -

لاسیما من طرف المؤسس الدستوري الجزائري، باعتبارها حامیة وضامنة لمقومات مبدأ الوطني، 

.الشرعیة الجنائیة وتُحافظ على متانته وقوتُه

ضرورة الحفاظ قدر الإمكان على الطابع السیادي للبرلمان الوطني وانفراده في مجال التشریع -

2020عام الصادر تور الجزائري الحاليمن الدس) 153(الجزائي، وذلك من خلال تعدیل نص المادة 

بإدراج المعاهدات الدولیة الجزائیة ضمن المعاهدات التي یتعین عرضها وجوباً على البرلمان الجزائري 

.والموافقة علیها من طرفة قبل مصادقة رئیس الجمهوریة علیها

عامالصادردستور من الدستور الحالي والمستحدثة بموجب ال) 171(ضرورة ضبط نص المادة -

، وذلك بفتح المجال لاستثناء الاتفاقیات الدولیة الجزائیة من قاعدة التطبیق المباشر للاتفاقیات 2020

، وذلك حفاظاً على مقتضیات مبدأ الشرعیة )متى أمكن للقاضي ذلك(الدولیة، من خلال إدراج عبارة 

، وكذا تجسیداً لمبدأ الفصل بین الجنائیة الغیر متوفرة في مثل هذا النوع من الاتفاقیات الدولیة

.  السلطات وفي أهم مظاهره

  

  

  

  

  



  عادل بوزیدة/محمود زاید                                                    جزائیةأثر العولمة الجزائیة على الوظیفة التشریعیة ال

133

  :الهوامش

م، الموقع 3:50: ، ساعة الاطلاع2024-7–10: موقع الدیوان المركزي لقمع الفساد، تاریخ الاطلاع-1

  :الالكتروني

./arhttp://www.ocrc.gov.dz

، ص 2019، الطبعة الأولى، بیت الأفكار، الجزائر، )القسم العام(عبد الله أوھایبیة، شرح قانون العقوبات -2

50-51.

أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة السابعة عشرة، دار ھومة للطباعة والنشر -3
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.، المعدل والمتمم1966یونیو 10الموافق لـ 1386صفر عام 20المؤرخة في 48الرسمیة العدد

.57، صنفس المرجعأحمد فتحي سرور، -10

أحمد عبد الحمید الخالدي، المبادئ الدستوریة العامة للقانون الدستوري، دار الكتب القانونیة، القاھرة، -11
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الموؤرخ 222- 87، وصادقت علیھا الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1980ینایر 27التنفیذ في 
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.222-221، ص2009، دیسمبر 01، العدد 03جامعة یحي فارس، المدیة، الجزائر، المجلد 
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